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  والستون السادسة الدورة
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
 مـسائــــل  :وحمايتها الإنسان حقوق تعزيز

 النهــــج ذلــك فــــي بمــا الإنــسان، حقــــوق
 بحقـــــوق  الفعلـي  التمتـع  لتحسين البديلــة
    الأساسيــة والحريـــات الإنسان

 ، أندورا، ألمانيا، ألبانيا، إسرائيل، إستونيا،أستراليا ، إسبانيا، أرمينيا، الأردن،الأرجنتين    
 ، بنمــا، بــنغلاديش، بلغاريــا، بلجيكــا، البرتغــال، بــاراغواي، إيطاليــا،أيــسلندا ،أيرلنــدا
 ، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة التــشيكية، الجبــل الأســود، تركيــا، بــيرو،بولنــدا

 ، جورجيـا  ، جمهوريـة مولـدوفا    ،الـسابقة  جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية      ،جمهورية كوريا 
 ، صـربيا  ، شـيلي  ، سيراليون ، سويسرا ، السويد ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، رومانيا ،الدانمرك
 ، مالطـة ، ليتوانيـا  ، لكسمبرغ ، لاتفيا ، كندا ، كرواتيا ، قبرص ، فنلندا ، فرنسا ،غواتيمالا
وأيرلنـــدا  المملكـــة المتحــدة لبريطانيـــا العظمــى   ، المكــسيك ، المغـــرب، مــصر ،مدغــشقر 
 الولايـات المتحـدة     ، هولنـدا  ، هنغاريـا  ، نيوزيلنـدا  ، النمـسا  ، النـرويج  ، منغوليـا  ،الشمالية
   منقحمشروع قرار:  اليونان،الأمريكية

  
  المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

  
  العامة، الجمعية إن  
قـــوق الإنـــسان  إلى قراراتهـــا الـــسابقة بـــشأن المؤســـسات الوطنيـــة لتعزيـــز حتـــشير إذ  

، وإلى قـرارات    ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦١وحمايتها، وآخرها القرار    
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لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس حقـوق الإنـسان المتعلقـة بالمؤسـسات الوطنيـة ودورهـا في تعزيـز                     
  حقوق الإنسان وحمايتها،

وتعزيـز مؤسـسات     بالاهتمام المتزايد بـسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنـشاء               ترحب وإذ  
  وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 إلى المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان        تــشير وإذ  
  ،)١()“مبادئ باريس”(وحمايتها 
 الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه المؤســسات الوطنيــة والــذي   جديــد مــن تؤكــد وإذ  

صل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتـها وفي تعزيـز المـشاركة                ستوا
  وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،

ــشير وإذ   ــا ت ــؤرخ ٦٥/٢٠٧ إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم ــشأن ٢٠١٠دي  ب
سـسات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان          دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها مـن المؤ        

  في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ــدور الهــام للأمــم المتحــدة، ولا ســيما مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق     متــسلِّ وإذ    بال

الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة وفعالـة لحقـوق الإنـسان تـسترشد                   
ذا الـصدد بإمكانـات تعزيـز وتكامـل التعـاون بـين الأمـم               م أيـضا في ه ـ    بمبادئ باريس، وإذ تـسلِّ    

المتحــدة ولجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها وتلــك  
  المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

ــشير وإذ   ــالمي لح     ت ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين ــوق  إلى إعــلان وبرن ق
 واللذين تم التأكيد فيهما من جديد على الـدور الهـام            )٢(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في   

اء الذي تقوم به المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة بـصفتها الاستـشارية لـدى                   والبنّ
الـــسلطات المختـــصة، ودورهـــا في منـــع انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان والانتـــصاف مـــن هـــذه   

  نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،الانتهاكات وفي 
 أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة ولا تقبـل التجزئـة ومترابطـة ويعتمـد                 تأكيد تعيد وإذ  

كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان علـى نحـو يتـوخى فيـه                    
  ساواة وبنفس القدر من الاهتمام،الإنصاف والتكافؤ، على قدم الم

_________________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )١(  
  )٢(   A/CONF.157/24 (Part I)، الثالث الفصل. 
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 أهمية الخصائص الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة        اعتبارها في تضع وإذ  
والثقافيـــة والدينيـــة، وأن مـــن واجـــب الـــدول جميعـــا، بـــصرف النظـــر عـــن نظمهـــا الـــسياسية  

ساســـية والاقتــصادية والثقافيــة، أن تعمــل علـــى تعزيــز جميــع حقـــوق الإنــسان والحريــات الأ       
  وحمايتها،
 إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان             تشير وإذ  

 خـلال المـؤتمر العـالمي لحقـوق         ١٩٩٣يونيـه   /وحمايتها في اجتماعها المعقود في فيينـا في حزيـران         
ت الحـصول   ، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبـا           )٣(الإنسان

على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنـشاء أو تقويـة مؤسـساتها الوطنيـة لتعزيـز حقـوق                    
  الإنسان وحمايتها،

 بتقريــري الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق الإنــسان عــن  التقــدير مــع علمــا تحــيط وإذ  
اصــة بلجنــة  وعــن عمليــة الاعتمــاد الخ)٤(المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها

  ،)٥(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
 بتعزيــز التعــاون الإقليمــي في جميــع المنــاطق فيمــا بــين المؤســسات الوطنيــة  ترحــب وإذ  

لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به المجموعة الأوروبيـة              
ــة لحق ــ  ــسان     للمؤســسات الوطني ــوق الإن ــز حق ــة لتعزي ــسان وشــبكة المؤســسات الوطني وق الإن

وحمايتــها في الأمــريكتين ومنتــدى آســيا والمحــيط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان  
  وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،

   وبما تضمنه من استنتاجات؛)٦( بتقرير الأمين العامالتقدير مع علما تحيط  - ١  
ــد  - ٢   ــن تؤك ــد م ــسم      جدي ــستقلة وتت ــة وم ــة فعال ــشاء مؤســسات وطني ــة إن  أهمي

  ؛)١(بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس
 بـدور المؤسـسات الوطنيـة المـستقلة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في                  تنوه  - ٣  

نسان على الـصعيد الـوطني،      العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإ         
ــة لحقــوق        ــات الدولي ــة مــن الآلي ــها الإســهام في إجــراءات متابعــة التوصــيات المنبثق بوســائل من

  الإنسان، حسب الاقتضاء؛
_________________ 

 .A/CONF.157/NI/6 الوثيقة انظر  )٣(  
  )٤(  A/HRC/16/76. 
  )٥(  A/HRC/16/77. 
  )٦(  A/66/274. 
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 بالــدور المتزايــد الأهميــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان ترحــب  - ٤  
ــها في دعــم التعــاون بــين حكوماتهــا والأمــم المتحــدة في س ــ    ــسان  وحمايت ــز حقــوق الإن بيل تعزي

  وحمايتها؛
، لكل دولـة الحـق في أن تختـار          )٢( بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا      متسلِّ  - ٥  

إطــار المؤســسات الوطنيــة الأصــلح لاحتياجاتهــا الخاصــة علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل تعزيــز  
  حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

الأعضاء على إنـشاء مؤسـسات وطنيـة فعالـة ومـستقلة وتتـسم               الدول   تشجع  - ٦  
بالتعدديـة أو تعزيــز مـا هــو قـائم منــها بالفعـل، مــن أجـل تعزيــز وحمايـة جميــع حقـوق الإنــسان        

  والحريات الأساسية للجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
ر في إنـشاء مؤسـسات    بالعدد المتزايـد مـن الـدول الـتي أنـشأت أو تنظ ـ        ترحب  - ٧  

وطنية لتعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها، وترحـب، علـى وجـه الخـصوص، بالعـدد المتزايـد مـن                     
 مـن خـلال     ، التي قُدّمت  الدول التي قبلت توصيات إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس         

ــشامل،   ــدوري ال ــة الإجــراءات الخاصــة،    عــن طريــق هيئــات الم وأالاســتعراض ال عاهــدات وآلي
  ب الاقتضاء؛حس

 المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الـدول     تشجع  - ٨  
الأعضاء على مواصلة القيام بدور نـشط في منـع ومكافحـة جميـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان،               

  كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
 المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان      بالــدور الــذي تقــوم بــه   تنــوه  - ٩  

وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاسـتعراض الـدوري الـشامل في مـرحلتي        
الإعـــداد والمتابعـــة، والإجـــراءات الخاصـــة، وفي الهيئـــات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات حقـــوق  

 وقــرار )٧(٢٠٠٧نيــه يو/ حزيــران١٨ المــؤرخين ٥/٢ و ٥/١الإنــسان، وفقــا لقــراري المجلــس  
  ؛)٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٤لجنة حقوق الإنسان 

 بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقوق الإنـسان أمـام المؤسـسات              ترحب  - ١٠  
 وثيقـة نتـائج اسـتعراض       على نحو ما تـنص عليـه      الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس،       

_________________ 
 رابــع،ال الفـصل  ،(A/62/53) ٥٣الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الملحــق رقـم        :انظـر   )٧(  

 .ألف الفرع
 ،)2 و   Corr.1 و   E/2005/23( ٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،       :انظر  )٨(  

 .ألف الفرع الثاني، الفصل
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 المــــؤرخ ٦٥/٢٨١ الجمعيــــة العامــــة بموجــــب قرارهــــا     الــــتي اعتمــــدتها )٩(عمــــل المجلــــس 
الاسـتفادة مـن    ، وتشجع المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى             ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧
  ؛ المذكورة المشاركةفرص

 أهمية الاستقلال المـالي والإداري للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان              تؤكد  - ١١  
ايتـها، وتلاحـظ مـع الارتيـاح الجهـود الـتي تبـذلها              وأهمية استقرارها لتعزيز حقوق الإنـسان وحم      

الدول التي وفرت لمؤسـساتها الوطنيـة مزيـدا مـن الاسـتقلال الـذاتي والاسـتقلالية، بوسـائل مـن                     
بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظـر               

  في اتخاذ خطوات مماثلة؛
لعام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبـات المقدمـة مـن الـدول               الأمين ا  تحث  - ١٢  

  الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
 علـــى أهميـــة الإدارة الذاتيـــة لمؤســـسات أمـــين المظـــالم واســـتقلاليتها،   تـــشدد  - ١٣  

قــوق الإنــسان والجمعيــات الإقليميــة وتــشجع علــى زيــادة التعــاون بــين المؤســسات الوطنيــة لح 
والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة مـن المعـايير                
الواردة في الصكوك الدولية ومبـادئ بـاريس مـن أجـل تعزيـز اسـتقلاليتها وزيـادة قـدرتها علـى                 

  العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
 مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان للأولويـة العليـا الـتي توليهـا                 على تثني  - ١٤  

للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتـساع             
نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتـوفير مـوارد في               

ادة توسيع نطاق الأنشطة دعمـا للمؤسـسات الوطنيـة، وتـدعو الحكومـات              الميزانية لمواصلة وزي  
  إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛

 جميــع آليــات حقــوق الإنــسان في الأمــم المتحــدة، وكــذلك وكالاتهــا  تــشجع  - ١٥  
وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطـار ولايـة كـل منـها، مـع الـدول الأعـضاء والمؤسـسات                     

طنيــة علــى تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها فيمــا يتعلــق بــأمور مــن بينــها المــشاريع في مجــال الو
الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هـذا الـصدد بـالجهود الـتي تبـذلها المفوضـة الـسامية                    
لتطوير شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الـشراكة الثلاثيـة الناشـئة بـين برنـامج                  

  تحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛الأمم الم

_________________ 
 .المرفق ،١٦/٢١ الإنسان حقوق مجلس قرار  )٩(  
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تعـاون وثيـق مـع      ب بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنـسيق الدوليـة،            ترحب  - ١٦  
مـساعدة الحكومـات الراغبـة في إنـشاء مؤسـسات           مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان، في         

 وفقا لمبادئ باريس، وتقيـيم مـدى تطـابق المؤسـسات الوطنيـة              وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها   
لحقوق الإنسان مع تلك المبادئ، وتـوفير المـساعدة التقنيـة المطلوبـة لتعزيـز المؤسـسات الوطنيـة                   

  ؛لحقوق الإنسان، ابتغاء تحسين تقيدها بمبادئ باريس
ــا فيهــا مؤســسات أمــين المظــالم ومؤســسات     تــشجع  - ١٧   ــة، بم  المؤســسات الوطني

  الوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
ناسـبة لتعزيـز تبـادل      المطـوات   الخ أن تتخـذ   جميع الدول الأعـضاء علـى        تشجع  - ١٨  

المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وتـشغيلها بـصورة                 
 في مـا تقـوم بـه مـن          سيق الدوليـة وشـبكات التنـسيق الإقليميـة التابعـة لهـا            فعالة، ودعم لجنة التن ـ   
مفوضـية الأمـم    دعم برامج المـساعدة التقنيـة الـتي تـضطلع بهـا             ، بسبل منها    عمل في هذا الصدد   

  ؛ في هذا الشأنالمتحدة لحقوق الإنسان
 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم المــساعدة اللازمــة مــن أجــل عقــد   تطلــب  - ١٩  

الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة للمؤســسات الوطنيــة، بمــا في ذلــك اجتماعــات لجنــة التنــسيق  
  الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة أيــضا تطلــب  - ٢٠  
  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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	18 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، ودعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها في ما تقوم به من عمل في هذا الصدد، بسبل منها دعم برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الشأن؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

